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كتاب التموي�ل

19119 التموي�ل المشترك للاعتمادات المستندية:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية الموضوع التالي:

المبالـغ  فـي تحويـل  المضـي  سـرعة  المشـترك  التمويـل  عمليـات  بعـض  تسـتوجب   
المسـتحقة للعملاء فـي أوقـات محـددة، لا يسـتطيع فيهـا البنـك القائـد التأجيـل أو 

التأخيـر فـي الوفـاء بمتطلبـات العميـل.

اعتمـادات  )خاصـة  المسـتندية  الاعتمـادات  عمليـات  فـي  الحـالات  هـذه  وتتكـرر 
الاطلاع( الممولـة عـن طريـق التمويـل المشـترك، حيـث يسـتوجب بـأن يقـوم البنـك 
القائـد بالإنابـة عـن البنـوك المشـتركة بتمويـل الاعتمـاد المسـتندي فـور اسـتحقاقه 
ببيـع السـلع بالأجـل )مرابحـة سـلع اعتمـاد(، فـي ظـرف يـوم أو يومين مـن تاريـخ 
استلام المستندات، وعليه: ما مدى إمكانية قيام بنك بوبيان )في حالة كونه البنك 
القائـد وبالإنابـة عـن البنـوك المشـاركة( المضـي قدمـاً بإبـرام تمويـل المرابحـة لسـلع 
مسـتندية لصالـح العميـل، وتحويـل المبالـغ إلـى حسـاب المسـتفيد )مصـدر السـلع(، 
آخـذاً بالاعتبـار احتمـال تأخـر وصـول تحويلات البنـوك المشـاركة فـي التمويـل عـن 
موعدهـا، ممـا ينتـج عنـه قيـام بنك بوبيان بتغطية حصـص تلك البنوك لفترة زمنية 

بسـيطة )يـوم أو يومين( إلـى أن تصـل مبالـغ تغطيـة تلـك البنـوك المسـاهمة؟

رأي الهيئة:

المبالـغ  بدمـج  بوبيـان  بنـك  قيـام  مـن  مانـع  الهيئـة: لا  رأت  والاطلاع  النظـر  بعـد 
مـن  ذلـك  بعـد  المجمـع، وتحصيلهـا  التمويـل  حـال  فـي  المراسـل  للبنـك  المسـتحقة 
البنـوك المشـاركة، ويتـم حسـاب أربـاح البنـوك المشـاركة مـن يوم إبرام عقـد المرابحة 

مـع العميـل، لكونـه مشـترِكاً فـي ملكيـة تلـك البضائـع.

19219 شراء حصة بنك مشارك في تموي�ل مرابحة مشتركة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية، سـؤال حـول إمكانيـة قيـام بنـك بوبيـان بشـراء 
حصـة بنـك مشـارك فـي تمويـل مرابحـة سـلع دوليـة مشـتركة خلال فتـرة سـريان 
المرابحـة )وليـس فـي يـوم الاسـتحقاق، أو عنـد إبـرام عمليـة مرابحة جديـدة(، علماً 
أن بنـك بوبيـان هـو الوكيـل بالاسـتثمار فـي هـذا التمويـل المشـترك، وعليـه: فهـل 
تصبـح صفـة بنـك بوبيـان وكيلاً بالاسـتثمار سـبباً لتجـاوز المحظـور الشـرعي فـي 

تـداول ديـون المرابحـة؟   

رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة الموافقة على هذه العملية وفق الآلية الآتية:

يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر بتوقيـع اتفاقيـة مرابحـة سـلع دوليـة حسـب  	•
الآتيـة: والأحـكام  الشـروط 

يحدد مبلغ معين لاتفاقية المرابحة. 	.1
حسـب  تصـاغ  أو  المعتمـدة،  الدوليـة  للمرابحـة  البنـك  عقـود  تسـتخدم  	.2

للبنـك. الشـرعية  الهيئـة  وأحـكام  شـروط 
ألا تتضمن الاتفاقية أي شروط أو إشارة إلى عقد الوكالة. 	.3

فـي حالـة لـم يكـن الطـرف المسـتثمر مـن المؤسسـات المتوافقـة مـع أحـكام  	.4
الشـريعة الإسلامية يتـم تعيين البنـك، أو أي بنـك إسلامي آخـر، لتنفيذ 

صفقـات شـراء وبيـع السـلع الدوليـة.
يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر بتنفيـذ صفقـة مرابحة سـلع دولية بقيمة  	.5
تعـادل المبلـغ المحـدد ولأجـل قصيـر نسـبياً )قـد يبلغ يوماً واحـداً( على أن 

يكـون البنـك مدينـاً للطـرف المسـتثمر بصافـي مبلـغ المرابحـة.
عقـد  المسـتثمر تحـت  الطـرف  علـى  بوبيـان  بنـك  يعـرض  التحويـل:  عـرض  	•
المرابحـة، بـأن يقـوم البنـك بالقيـام بسـداد مديونيتـه عـن طريـق عمـل حوالـة 

الوكالـة. فـي عقـد  البنـك  اسـتثمار  كامـل  أو  حـق لجـزء 



194195

يل
لتمو
 ا

�ب
تا ك�

عقـد التحويـل: يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر بتوقيـع عقـد تحويـل وتنـازل  	•
المسـتثمر. الطـرف  لصالـح  الوكالـة  عقـد  البنـك، تحـت  حقـوق  جميـع  عـن 

•	 إشـعار إتمام التحويل: عند الانتهاء من قيام البنك بالسـداد للطرف المسـتثمر، 
يقـوم البنـك بإشـعار البنـك المشـارك بالقيـام بتحويـل كافـة حقـوق البنـك علـى 
البنـك المشـارك إلـى الطـرف المسـتثمر، ومـن ثـم يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر 

بتوقيـع إشـعار إتمـام التحويـل.

19319 اتفاقية مساهمة من الباطن في عقود المرابحة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية، موضـوع اتفاقيـة مسـاهمة مـن الباطـن فـي 
عقـود المرابحـة، والـذي قـام بنـك بوبيـان باسـتخدام هـذه الاتفاقيـة للسـماح للبنـوك 

الأخـرى بالدخـول فـي هـذه المرابحـة مـن الباطـن.

رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة أنه لا مانع من قيام بنك بوبيان بالدخول بالتمويل 
مـع العملاء دون الإفصـاح عـن المسـاهمين مـع بنـك بوبيـان، ولا مانـع مـن قيـام بنـك 
بوبيـان بأخـذ أمـوال المسـتثمرين لاسـتثمارها عـن طريـق عقـد الوكالـة نيابـة عنهـم، 
علـى ألا يقـل الربـح المتوقـع عـن نسـبة محـددة يتفـق عليها، ثم يقوم بنـك بوبيان بعد 
ذلـك بالتمويـل المجمـع للعميـل عـن طريـق عقـد المرابحـة بنسـبة ربح أعلى من نسـبة 
الربـح المتفـق عليهـا فـي عقـد الوكالـة مع المسـتثمرين، وتكون هذه الزيـادة في الربح 

حافـزاً لبنـك بوبيان على حسـن الأداء.

19419 تموي�ل شراء أسلحة وتوريدها لوزارة الداخلية:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية، موضوع طلب تمويل شراء أسلحة وتوريدها لوزارة 
الداخلية، حيث تقدم أحد العملاء إلى البنك بطلب تمويل شراء أسلحة وتوريدها 

لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني، للاطلاع وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة الموافقة على التمويل لما في ذلك من مصلحة للبلد، 
وهذا الأمر يختلف عن المشاركة في شركات تصنيع الأسلحة وشراء أسهمها.

19519 جدولـة وانتقـال المديونيـات بني البنـوك الإسالمية 
والتقليديـة:

عرض على هيئة الرقابة الشـرعية، موضوع جدولة وانتقال المديونيات بين البنوك 
)الإسلامية و التقليدية( وذلك وفق الآتي:

الحالة الأولى: إعادة جدولة المديونية لعملاء بنك بوبيان:

يقـوم عميـل بنـك بوبيـان بطلـب إعـادة جدولـة المديونيـة، وذلـك بزيادة المـدة وخفض 
القسـط الشـهري، مـع مراعاة الضوابـط الآتية:

1. عدم الزيادة على قيمة المديونية لأجل زيادة المدة الممنوحة.
لا مانـع مـن تحصيـل رسـوم فعليـة مقطوعـة لإعـادة الجدولـة )حسـب جـدول  	.2
الرسـوم والعمـولات(، وذلـك نظيـر أعمـال إضافيـة تقـوم بهـا الإدارة لإعـادة 

الجدولـة والتـي تمـت الموافقـة عليـه مـن قبـل الهيئـة فـي اجتمـاع سـابق.
لا تختلف الرسوم المحصلة لإعادة الجدولة بحسب مبلغ المديونية أو نوعها. 	.3

الحالـة الثانيـة: انتقـال المديونيـات مـن البنـوك الأخـرى )إسلامية/تقليدية( إلـى 
بنـك بوبيـان:

واستيفاء جميع  البنك  موافقة  وبعد  بوبيان،  بنك  إلى  بتقديم طلب  العميل  يقوم 
المتطلبات والشروط، يقوم البنك بمنح الموافقة مع مراعاة الضوابط الآتية:

يقـوم بنـك بوبيـان بإجـراء عمليـة مرابحـة مـواد إنشـائية للعميـل بمبلـغ مماثـل  	.1
المديونيـة. لقيمـة 

مراعاة الشروط والضوابط الشرعية لعملية مرابحة المواد الإنشائية. 	.2
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يقـوم العميـل بتوكيـل بنـك بوبيـان بسـداد محصلـة البيـع النهائـي إلـى البنـك  	.3
لمديونيتـه. وفـاء  وذلـك  )إسلامي/تقليدي(،  الآخـر 

فـي حـال رغبـة العميـل بزيـادة المبلـغ والمـدة، يتـم وضـع الضوابـط والشـروط  	.4
لاحقـاً. المناسـبة 

الحالـة الثالثـة: انتقـال المديونيـات مـن بنـك بوبيان إلى البنوك الأخرى )إسلامية/
تقليدية(:

يقـوم العميـل بتقـديم طلـب إلـى البنـك الآخـر، وبعـد موافقـة البنك الآخر واسـتيفاء 
جميـع المتطلبـات والشـروط، يقـوم بنـك بوبيـان بالموافقـة علـى تحويـل المديونيـة مـع 

مراعـاة الضوابـط الآتية:

في حال حصول عميل بوبيان على تمويل لسداد مديونيته القائمة من بنك آخر  	.1
)تقليـدي - إسلامي( فلا مانـع مـن ذلـك وفق الشـروط والضوابط الشـرعية.

يحـق لبنـك بوبيـان بمطلـق الحريـة الموافقة على إسـقاط جزء من المديونية في  	.2
حـال السـداد الكامـل دون إلـزام.

رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة الموافقة على المقترح الذكور أعلاه.

19619 المشاركة المتناقصة وفق ت�كي�يف شركة الملك:

عـرض أ. د. عبـد العزيـز خليفـة القصـار علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية، موضـوع 
المشـاركة المتناقصة وحكم الوعد بشـراء الشـريك حصة شـريكه بالقيمة الاسـمية، 
الماليـة  للمؤسسـات  والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  قـرار  فـي  تناولـه  تم  قـد  والـذي 
الإسلامية الذي منع التعهد بالشـراء بالقيمة الاسـمية، وقد اسـتعرض فكرة إنشـاء 
الاتفاقيـة علـى أسـاس شـركة الملـك، وقـد عـرف الحنفيـة شـركة الملـك: أن يشـترك 

رجلان فـي ملـك مـال، وذلـك نوعـان: 

ثابت بغير فعلهما، كالميراث. 	-1

ثابت بفعلهما، وذلك: بقبول الشراء، أو الصدقة، أو الوصية. 	-2
والحكـم فيهمـا واحـد، وهـو: أن مـا يتولـد مـن الزيـادة يكـون مشـتركاً بينهمـا بقـدر 
الملـك، وكل واحـد منهمـا بمنزلـة الأجنبـي فـي التصـرف فـي نصيـب صاحبـه))). وهـذه 
الشـركة تدخلهـا الشـفعة علـى رأي الحنفيـة، وذلـك فـي العقـار خاصـة، فيصـح أن 
يشـتري الشـريك حصـة شـريكه بـل هـو أولـى مـن غيـره بحـق الشـفعة، جـاء فـي كتـاب 
درر الحـكام شـرح مجلـة الأحـكام: وتثبـت أي الشـفعة بعـد البيـع للخليـط أي الشـريك 
فـي نفـس المبيـع)))، وبنـاء علـى ذلـك رأى أ. د. عبـد العزيـز خليفـة القصار أنه: لا مانع 
مـن تعهـد الشـريك بشـراء حصـة شـريكه ولـو بالقيمـة الاسـمية علـى اعتبـار شـركة 
الملـك، ولا مانـع أن تكـون القيمـة بـأي ثمـن يتفقـان عليـه ولـو ابتـداء، ولا يشـترط أن 
تكـون بالقيمـة السـوقية، ولا يعتبـر ذلـك مـن قبيـل الضمـان، لأنهـا ليسـت شـركة عقد، 

وذلـك وفـق الضوابـط الآتيـة:

النـص فـي بدايـة اتفاقيـة المشـاركة علـى أن العلاقـة بين الطرفين هـي شـركة  	.1
ملـك قائمـة علـى الخلطـة، وعـدم التمييز بين حصص الشـركاء، وأن الخسـارة 

تكـون بحسـب نسـبة الملكيـة.
ألا يتصرف أحد الشركاء في نصيب الشريك الآخر دون إذنه. 	.2

في حال هلاك العقار فلا يتم تفعيل التعهد بالشراء. 	.3
ألا يكـون هنـاك غرامـة تأخيـر فـي حـال لـم يـوفِ الشـريك بالشـراء، بـل يرجـع  	.4

بالضـرر الفعلـي إن وجـد، وإلا اسـتمرت المشـاركة.
أن تكـون تكاليـف التأمين والصيانـة علـى الشـريك بحسـب نسـب الملكيـة، إلا  	.5

إذا تبـرع بهـا أحـد الشـركاء.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطلاع وافقـت الهيئـة علـى اتفاقيـة المشـاركة المتناقصـة وفـق شـركة 
الملـك، ووفـق الضوابـط المقترحـة.

1- انظر: المبسوط للسرخسي )152/11(.
2- انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢٠٨/٢(.
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19719 تمويـ�ل مطعـم يقـدم »الشيشـة« بنسـبة إيـ�راد تزيـد 
:%30 عـن 

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى جـواز تمويـل مشـروع مطعـم 
مغايـر لنشـاط العمـل الرئيسـي، حيـث تتضمـن مصادر دخل العميل مبيعات شيشـة 
بمـا يعـادل 30% مـن مجمـوع الدخـل، وفـي حـال عـدم الجـواز، مـا هي نسـبة الإيراد 

المتوافقة مع الشـريعة الإسلامية.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة عـدم جـواز التمويـل، لأن إيـراد العنصـر المحـرم 
أكثـر مـن 5% مـن مجمـوع الدخـل.

19819 تموي�ل وحدات سكنية قيد الإنشاء:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال مقدم من مجموعة تمويل الشركات حول 
قيـام إحـدى الشـركات المطـورة للعقـارات بالبنـاء علـى إحـدى الأراضي الاسـتثمارية 
المملوكة لها، ومن ثم طرحها للبيع بنظام شـقق على مجموعة من العملاء، ويرغب 
بنـك بوبيـان بتمويـل هـؤلاء العملاء بإحـدى صيـغ التمويل الإسلامية المناسـبة لهذا 
المنتـج، علمـاً أن الاتفـاق المبدئـي للشـراء مـن الشـركة المطـورة سـيتم قبـل مرحلـة 
البـدء ببنـاء العقـار، أي سـيتم الشـراء مـن الشـركة علـى مخطـط البنـاء المعتمـد مـن 
الجهـات ذات الصلـة بالدولـة، وعلـى أن يتـم صـرف مبلـغ الشـراء لصالـح الشـركة 
علـى خمـس دفعـات مـن قبـل المصـرف، وذلـك حتـى الانتهـاء مـن البناء، ونقـل ملكية 
الشـقق باسـم البنـك أو العملاء الذيـن قامـوا بالشـراء، كمـا نفيدكم علمـاً أن الوقت 
المسـتغرق للانتهـاء مـن المشـروع سـنة ونصـف تقريبـاً، وبنـاء عليـه: فمـا هـي صيغـة 
التمويـل المناسـبة فـي تلـك الحالـة، والتـي يمكـن العمل بها لتمويـل العملاء الراغبين 
بالشـراء عـن طريـق البنـك، وهـل يعتبـر التوقيـع علـى العقـد بين البنـك والشـركة 

المطـورة والمالكـة للعقـار بمثابـة عقـد بيـع ابتدائي؟

 

رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة أنه يمكن تطبيق هذا المنتج باستخدام الصيغ الشرعية 
التالية: )عقد الاستصناع، عقد الإجارة الموصوفة بالذمة، عقد المشاركة المتناقصة( 

وتحبذ الهيئة أن يتم المنتج باستخدام عقد الاستصناع والاستصناع الموازي.

19919 تموي�ل شركة بضمان حوالة حق لمستحقات مالية:

أو  البنـك بتمويـل شـركة  الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول قيـام  عـرض علـى هيئـة 
طـرف آخـر، عـن طريـق أي وسـيلة من وسـائل التمويل الشـرعية، لمـدة زمنية معينة، 
بعوائـد دوريـة محـددة، علـى أن تقـوم تلـك الشـركة بالتنـازل لصالـح بنـك بوبيـان 
وعمـل حوالـة حـق، عـن مسـتحقات وحقـوق ماليـة مملوكـة لهـا، ناتجـة عـن قيامهـا 
بالدخول في تمويل تقليدي، كما يشترط كذلك ألا تكون تلك الحقوق المالية ناتجة 
مـن تمويلات تقليديـة ذات طبيعـة نشـاط غيـر متوافـق مـع الشـريعة الإسلامية، 
كالمؤسسـات والبنـوك الماليـة التقليديـة، أو أية أنشـطة تجاريـة، وصناعية، وخدمات 

ترفيهيـة محرمـة، للنظـر وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع، والاسـتماع لشـرح الموظـف المختـص، رأت الهيئـة: بمـا أن 
البنـك سـوف يمـول الشـركة بطريـق المرابحـة بضمـان حوالـة حق، فإن هـذا التمويل 
المرابحـة فـي تمويـل  ولا مانـع منـه، بشـرط ألا تسـتخدم حصيلـة  مقبـول شـرعاً 

أنشـطة غيـر شـرعية.

20020 شراء بنك بوبيان حصة من أصول العملاء المدينين:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية، طلـب الإفـادة عـن الـرأي الشـرعي حـول جواز 
شـراء بنـك بوبيـان أصـولاً مـن عملائـه المدينين، وذلـك لسـداد مديونياتهـم القائمـة 
أو جـزء منهـا، سـواء كانـت هـذه الأصـول مرهونـة للبنـك أم غيـر مرهونـة، وذلـك 

بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة الحاليـة.



200201

يل
لتمو
 ا

�ب
تا ك�

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة: لا مانـع مـن أن يسـدد العميـل المديـن دينـه للبنـك 
بإحـدى الطريقتين الآتيتين: 

أن يبيـع العميـل المديـن عينـاً لـه يرغب البنك بشـرائها، علـى أن تخصم قيمتها  	.1
مـن الدين.

2.	 إذا كانـت العين مرهونـة لصالـح البنـك، فيجـب أولاً رفـع الرهـن عنهـا، حتـى 
إذا صـارت غيـر محملـة بالرهـن، يشـتريها البنـك بسـعر يتفـق عليـه الطرفـان، 
ثـم تجـرى مقاصـة بين ثمـن العين وقيمـة الديـن أو جـزء منـه، ولا مانـع مـن 
أن يقـوم العميـل بتسـوية المديونيـة مـع البنـك مـن قبيـل الصلـح، واعتبـار فـرق 

القيمـة مابين المديونيـة وقيمـة الأصـل الـذي تقـع عليـه الصلـح والتسـوية.

20120 البنـوك  لـدى  بوبيـان  بنـك  عمالء  مديونيـات  سـداد 
: يـة لتقليد ا

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن إدارة التمويـل الاسـتهلاكي، 
حـول مـدى جـواز سـداد ديـون عملاء البنـوك الإسلامية )بنـك بوبيـان( مـن قبـل 
البنـوك التقليديـة، مـع العلـم أنـه فـي حـال سـداد البنـك التقليـدي ديـن عميـل بنـك 

بوبيـان، فإنـه سـيدفع مـا عليـه مـن التزامـات ماليـة.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة أنـه لا مانـع من تسـديد العميل دينـه لبنك بوبيان، 
وتحويـل حسـابه إلـى أي بنـك آخـر، وإغلاق حسـابه إذا طلب ذلك.

20220 تمويـ�ل أحـد العمالء مقابـل كفالـة مصرفيـة مـن أحـد 
التقليديـة: البنـوك 

عرض على هيئة الرقابة الشرعية، مذكرة تتضمن السؤال حول مدى جواز ما يلي:

منـح تمويـل لأحـد العملاء مـن خلال البنـك مقابـل كفالـة مصرفيـة تصدر من  	-
أحـد البنـوك التقليديـة.

أحد  على  قائمة  مديونية  سداد  في  يستخدم  البنك  خلال  من  تمويل  منح  	-
العملاء، يكون الطرف الآخر فيها المستحق للمديونية أحد البنوك التقليدية/

الإسلامية.

رأي الهيئة: 

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة الآتي:

بالنسـبة للسـؤال الأول: أن العمليـة مادامـت تجـري بين البنـك وبين العميـل حسـب 
الضوابـط الشـرعية، فلا مانـع مـن تمويـل العميل. 

وبالنسـبة للسـؤال الثانـي: أن مـن واجـب البنـك فيمـا يتعلـق بالكفـالات أن يحافـظ 
على أمواله وعلى أموال المودعين والمساهمين، بأن يكون التعامل مع ذي ذمة مليء، 
أو بضمانـات عينيـة يقدرهـا البنـك لـكل عمليـة مـن العمليات بحسـبها، ولا مانع من 
قبـول كفـالات بنكيـة تقليديـة، بحيـث يكـون ذلـك حسـب قناعـة إدارة بنـك بوبيـان، 
وبأنـه قـد يتأثـر العميـل بسـبب ذلـك التعامـل، وتكـون معاملاتـه مسـتقبلًا شـرعية 
مـع البنـك الإسلامي، ومـن بـاب التشـجيع علـى التعامـل مـع البنوك الإسلامية فلا 

مانـع مـن ذلك. 

20320 هيكلة تموي�ل مجمع:

التمويـل  هيكلـة  إدارة  مـن  مقدمـة  مذكـرة  الشـرعية،  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
والتمويل المجمع، تتضمن مقترحاً بشـأن تمويل إحدى الشـركات، وقد قام الموظف 

المختـص بشـرح هيـكل الصفقـة، علـى النحـو الآتـي: 
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شـركة )أ( هـي المالكـة لمنفعـة الأرض المسـتأجرة، ويمكنهـا أن تتنـازل عـن حـق  	-
الانتفـاع إلـى المضـارب، كمـا يجـوز لهـا الدخـول فـي اتفـاق اسـتصناع لإنشـاء 
المصنع، وتركيب الماكينات على الأرض طبقاً للمواصفات المتفق عليها، ويجوز 
للمضارب )نيابة عن الممولين( صرف مبلغ التمويل لشركة )أ( بموجب شروط 
سـند التنـازل واتفـاق عقـد الاسـتصناع، وذلـك علـى دفعـة واحـدة أو دفعـات 
متعـددة، كمـا يجـوز لشـركة )أ( أن توافـق ضمـن بنـود اتفـاق عقـد الاسـتصناع 
علـى اسـتغلال المقابـل المدفـوع مـن قبل الممولين، وذلك لإنشـاء المصنع وتركيب 

الماكينـات علـى الأرض طبقـاً للمواصفـات المبينـة فـي الاتفاقيـة.
وفيما يلي هيكلة التمويل: 	•

تقـوم كل مـن شـركة )أ( والمضـارب )حيـث يقـوم الأخيـر بالتصـرف نيابـة  	-
عـن الممولين( بإبـرام سـند تنـازل بغـرض التنـازل لشـركة )أ( عـن حقـوق 

للمضـارب. بـالأرض  الانتفـاع 
يجـوز لشـركة )أ( الدخـول فـي اتفـاق اسـتصناع لإنشـاء المصنـع وتركيـب  	-

عليهـا. المتفـق  للمواصفـات  طبقـاً  الأرض  علـى  الماكينـات 
عقد  اتفاق  بموجب  للمضارب  التمويلات  مبلغ  بتقديم  الممولون  يقوم  	-

المضاربة.
يجـوز للمضـارب )نيابـة عـن الممولين( صرف مبلغ التمويلات لشـركة )أ(  	-

وفقـاً لشـروط سـند التنـازل واتفـاق عقـد الاسـتصناع.
يبرم كل من المضارب )نيابة عن الممولين( والمستأجر عقد إجارة للأرض  	-

مع المصنع والمعدات التي سيتم إنشاؤها على هذه الأرض للمستأجر.
تقدم شـركة )أ( - بصورة منفصلة - للمضارب تعهداً )وعداً( غير قابل  	-
للإلغـاء، وملزمـاً لهـا، بشـراء الأصـول مـن المضـارب بسـعر الممارسـة فـي 
حـال عجـز المسـتأجر عـن السـداد، وينـص التعهـد صراحـة على أن سـعر 
الممارسـة يتمثـل فـي مبلـغ معـادل للتكلفة المبدئية للأصـول، مطروحاً منه 

المبالـغ المدفوعـة باعتبارهـا إيجـارات.
يقـدم المضـارب - بصـورة منفصلـة - تعهـداً )وعـداً( غيـر قابـل للإلغـاء،  	-
لـه، ببيـع الأصـول إلـى الشـركة )أ( بسـعر الممارسـة فـي نهايـة  وملزمـاً 

فتـرة التأجيـر، وينـص التعهـد صراحـة علـى أن سـعر الممارسـة يتمثل في 
مبلـغ معـادل للتكلفـة المبدئيـة للأصـول، مطروحـاً منـه المبالـغ المدفوعـة 

إيجـارات. باعتبارهـا 
من  الأصول  بشراء  التأجير  عقد  استحقاق  تاريخ  من  المستأجر  يقوم  	-
المضارب )نيابة عن الممولين(، طبقاً للتعهد بالبيع المقدم من قبل المضارب.

كما أن المستندات الأساسية للهيكلة المبينة أعلاه ستكون كالآتي:  	•
سند التنازل  	.1

اتفاق الاستصناع 	.2
عقد التأجير الأصلي 	.3

التعهد بالشراء 	.4
التعهد بالبيع 	.5

اتفاق المضاربة 	.6

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع وشـرح الموضـوع بالهيكلـة المبينـة مـن قبـل الموظـف المختـص 
وفـق الرسـم المرفـق، رأت الهيئـة: أن هـذه الهيكلـة تتضمـن مواعدتين، همـا: 

فـي حالـة عـدم دفـع الأجـرة مـن قبـل المسـتأجر يلتـزم بالشـراء، والممولـون  الأولى:	
غيـر ملزمين بالبيـع.

الثانية: في حالة انتهاء العقد يلتزم الممولون بالبيع، وهو غير ملزم بالشراء.

ولـذا تـرى الهيئـة أنـه لا مانـع مـن الدخـول فـي هـذه الصفقـة علـى أن يكـون الشـراء 
بقيمـة يتـم الاتفـاق عليها.
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20420 للاسـتحواذ  تقليـدي  ت�أمني  لشـركة  مصرفـي  تمويـ�ل 
ت�كافلـي: ت�أمني  علـى شـركة 

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم مـن إدارة تمويـل الشـركات، 
حيـث تقدمـت شـركة تأمين تقليديـة بطلـب تمويـل مصرفـي محـدد الغـرض، وذلـك 
للاسـتحواذ على شـركة تأمين تكافلي، علماً أنه لم يتم الإفصاح عن اسـم الشـركة 
الـرأي الشـرعي فـي إمكانيـة  إبـداء  المـراد الاسـتحواذ عليهـا، وبنـاء عليـه يرجـى 

تقـديم تمويـل مـن طرفنـا لصالـح شـركة التأمين التقليديـة فـي هـذا الخصـوص.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة: أنـه لا مانـع مـن ذلك طالمـا أن التمويل محدد فيه 
الغـرض، وهـو مبـاح شـرعاً، علـى أن تقـوم إدارة التدقيـق الشـرعي الداخلـي بالتأكد 

مـن صـرف المبلغ المحـدد للاعتماد.




